كان كلامنا المتقدم في بيان مبنى الشيخ الأعظم، وهو قيام الأمارت والطرق مقام القطع الطريقي الموضوعي، أو الطريقي الموضوعي لا فرق، ولا تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الوصف أو الصفة.
ثم قلنا إن المحقق النائيني (يرحمه الله) جعل كلام الشيخ الأنصاري على وفق الدليل الدال على جعل الطرق علماً، باعتبار أن الطرق والأمارات إذا كانت علماً سوف تنطبق عليها أحكام العلم، ومن أحكام العلم الكاشفية عن المتعلق، من أحكام العلم أن يكون العلم أو الطريق قائماً مقام العلم المأخوذ في الدليل الدال على الحكم الشرعي، فإذا قال الشارع المقدس هكذا: من قرئت عليه آية السفر وفسرت له وعلم بوجوب القصر عليه وجب القصر عليه، وجاءت لنا رواية تقول لنا: المسافر يجب عليه أن يقصر في سفره، وعرفنا أن الرواية تقوم مقام العلم، فحينئذٍ يجب على هذا المكلف باعتبار سماعه لهذه الرواية أن يقصر في سفره، هذه خلاصة، وقد أشكلنا على هذا المبنى بإشكالات متعددة..

الإشكال الأول: أنه لا نفهم من الدليل الدال على حجية الطريق أن الأمارة هي علم، وإنما نفهم منها كما قلنا لزوم الاتباع والجري.

الإشكال الثاني: أن مبنى الشيخ الأنصاري على فرض قبوله يحل لنا نصف الطريق، لأن الكلام في قيام الطرق والأمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، هو حل لنا قال الأمارة والطريق، طيب الأصل المحرز، يقوم أو ما يقوم؟ ما تحدث عنه.

الإشكال الثالث: عندنا روايات دالة على أن العلم المأخوذ في الحكم الشرعي هو العلم الوجداني، وإذا كانت الرواية دالة على أن المراد بالعلم هو العلم الوجداني، فكيف يكون الطريق أو الرواية، الرواية غير الرواية الأخرى كما تعلمون، فكيف يكون الطريق أو الرواية دالاً أو قائماً مقام القطع الموضوعي مع أن المراد بالقطع هو العلم الوجداني، وهذا لايحقق لنا، الذي هو الرواية، علماً وجدانياً، واضح الإشكال نمرة ثلاثة؟ 

الآن نريد أن ندفع هذا الإشكال نمرة ثلاثة، كلامنا اليوم أين؟ في دفع الإشكال..

الإشكال يقول: إن بعض الروايات تقول لنا مثلاً ماذا؟ اقرأ القرآن، أنا أفسر لكم بالمثال، اقرأ القرآن، لكن إذا علمت بوجوب السواك عليه، ليس إذا علمت يعني جاءك علم من طريق الأمارة، إذا تحقق لديك علم وجداني، طيب إذا جاءتك رواية تقول يجب عليك السواك، فهنا هل يجب عليك قراءة القرآن؟ ما تحقق الرواية علماً وجدانياً..

الآن نريد ندفع هذا الإشكال، نقول: نعم، نسلم أن بعض الروايات ظاهرة في العلم الوجداني، هذا نسلم، لكن نحن الحمد لله، الله أعطانا علماً كثيراً جماً، نستطيع بهذا العلم الكثير أن ندفع هذا الإشكال، عجيب، كيف؟ يقول: الأدلة الدالة على حجية الروايات، ليس فقط تجعل الرواية علماً، فيها بعد شيء ماذا؟ فيه تتمة وتذييل، لما تكون الرواية علماً، يقول الدليل الدال على أن الرواية علم، حاكم على ذلك الدليل الدال على أن العلم مأخوذ في وجوب قراءة القرآن، العلم بوجوب السواك، وإذا كان الدليل الدال على حجية الأمارة يكون حاكماً، فماذا تعني الحكومة؟ تعني ههنا التوسعة، يعني أن العلم المأخوذ بوجوب السواك أعم من أن يحصل بالوجدان أو عن طريق شرعي معتبر، لأن الطريق الشرعي المعتبر حكم، قسر، صارت له سلطنة، على ذلك الدليل الدال على أن العلم بالسواك لابد أن يكون بالعلم الوجداني، صار الدليل الدال على العلم، سواءً كان بالوجدان أو بالتعبد، ينحل الإشكال أو ما ينحل؟ ينحل، لأن الدليل الحاكم يوسع، الآن مر عليكم ما معنى الحكومة؟ الحكومة هي التخصيص، لكنها بالقهر والسلطنة، يعني لما أقول لك هكذا: أكرم العلماء، ثم أقول لك: ولا تكرم الفساق، وفيه عالم فاسق، يعني هذا العالم يجب عليك إكرامه؟ يخرج، طيب مرة ثانية أجيء لك، أشوف الدليل الحاكم ماذا يفترق عن التخصيص، أقول لك: أكرم العلماء، والفاسق ليس بعالم، هذا أيضاً في الحقيقة أخرجت العالم، لكن ليس بالتخصيص، بالحكومة، بالقهر، بالسلطنة، يعني نزلت علم الفاسق بمنزلة الجهل، ما فيه فائدة، ما يترتب عليه أثر، وتارة الحكومة كما قلنا توسع، أقول لك: أكرم العلماء، صح، تالي أقول لك: المتقي عالم، عالم المتقي، تقول المتقي ليس عالماً، ما يعرف الاصطلاحات، لكن رجل خوش آدمي، أقول العلم ما الفائدة منه؟ حتى يخلي الواحد خوش آدمي، فالمتقي الحمد لله عالم، فصار الدليل الذي يقول المتقي عالماً حاكماً على دليل أكرم العلماء، وسع، هنا كذلك، لما تجيء لي الرواية تقول لي هكذا: نعم الرواية والبينة علم بالتعبد، كما تفيد أنها علم توسع العلم، تخلي العلم لاينحصر في العلم الوجداني، بل يشمل العلم التعبدي الجاي من الشارع، فلما يجيئنا حكم هكذا، يقول لك: إن علمت بوجوب السواك عليك، وجب عليك أن تقرأ الجزء الخامس عشر من القرآن، هذا حكم شرعي، لكن المأخوذ في هذا الحكم: إن علمت بالوجدان، بالقطع واليقين بوجوب السواك وجب عليك قراءة الجزء الخامس عشر، طيب لما تجيئك رواية تقول لك: يا أيها المؤمن، تقول نعم، تقول لك: يجب عليك أن تستاك، الرواية قالت لك، أنت ما عندك علم قطعي، الآن هنا يجب عليك قراءة الجزء الخامس عشر أو ما يجب؟ يجب، لأن الرواية حاكمة، يعني وسعت، مثل المتقي عالم، واضحة الفكرة؟

...

سيأتينا الآن هل هذا ورود أو حكومة، بعد اشوي...

...

لا، الفارق بين الحكومة والورود هذا الفارق فقط، أن الحكومة تخصيص والورود تخصص، فقط هذا الفارق، الآن لما أقول الدليل الدال على حجية الأمارة وارد على الأصل العملي، ما معنى وارداً على الأصل العملي؟ أصلاً الأصل العملي خارج، ما له نظر عن الكشف، فكيف يخرجه؟ هو خارج بالتخصيص، فتقديمه بالورود، أما ذاك تخصص، هذا الفرق فقط...
...

نعم الحكومة، واضحة لنا الفكرة الآن؟

الماتن يقول: هذا الكلام القائل بأن الرواية الدالة على جوب السواك تكون حاكمة على الدليل الدال على أن علمك بالسواك يوجب عليك قراءة القرآن، نحن نشرح من خلال المثال حتى يصير أوضح، يقول: هذا الكلام فيه إشكال، لماذا فيه إشكال؟ يقول: لأن المحقق النائيني ما هو مبناه؟ مبناه يقول الدليل دل على أن الروايات هي علم تعبدي، فقط، هذا الذي قال المحقق النائيني، نحن نجيء بعد اشوية نوسع في كلام المحقق النائيني، نقول معنى العلم التعبدي هو الحكومة، لا، العلم التعبدي ما يوجب الحكومة..

...

نعم لكن نحن كلامنا صار مع الاثنين، الآن مع الاثنين قلنا، لأن الشيخ الأعظم أيده المحقق النائيني، قال هذه الروايات علم تعبدي، فيصير كلام الشيخ الأعظم صحيحاً، يعني هو الذي جاء بالدليل حق الشيخ الأعظم، المحقق النائيني...

نقول نحن تعال المحقق النائيني ما هو مبناه؟ حقيقة مبنى المحقق النائيني أن الرواية، رواية زرارة، علم تعبدي، العلم التعبدي لا يقول لك ترى هذا العلم التعبدي حاكم على العلم الوجداني، يعني يوسع موضوعه، ما قال المحقق النائيني هكذا، حتى التوسعة هذه تحتاج إلى ماذا؟ شوفوا ما معنى الحكومة، الحكومة يقولون الدليل الحاكم له نظر إلى الدليل المحكوم، يطالعه، فيوسع أو يضيق موضوع الدليل المحكوم، المحقق النائيني ما قال إن الرواية لها نظر إلى العلم الوجداني، يعني إذا لها نظر، معنى أن الشارع لما جعل الرواية حجة، كان عنده نظر في جعل الحجية، يقول أنا نزلت الرواية بمنزلة العلم، فكل أثر يترتب على العلم راح يترتب على الرواية، المحقق النائيني ما يقول هذا الكلام، يقول فقط حكومة، يقول فقط تعبد، عبدنا الشارع بالاتباع للرواية كما أن عقلنا حكم باتباعنا للعلم، فالشارع عبدنا، ما يقول إن الشارع لما جعل الأمارة، سر على ضوء الأمارة، ترى كان عنده نظر إلى أن الدليل الدال على حجية الأمارة حاكم على الدليل الدال على حجية القطع، يعني يوسع، ما فيه، لأنه ما فيه نظر في الدليل هذا، فيه نظر إلى ذاك الدليل أو ما فيه؟ يقول الماتن ما فيه...

ما رأيكم في إشكال الماتن هذا؟ 

هذا في الحقيقة الإشكال غير صحيح، صحيح المحقق النائيني ما قال، إن الرواية لما جعلها الشارع علماً تعبداً، جعل العلمية التعبدية لا يلزم منه أن يكون هذا الدليل الذي جعل الرواية علماً تعبداً ناظراً إلى العلم الوجداني حتى يكون حاكماً عليه، أصلاً معنى جعل العلم التعبدي النظر، معناه كذا، ليس له معنى آخر..

...

لا، ما في عندنا علم دليل مستقل، فيه عندنا علم، وجاء هذا جعله علماً تعبداً، قال أنا عبدتك بأن تجعل هذا علماً، تجعل هذا علماً لأنه أنت عندك علم وجداني، فهذا اجعله علماً بالتعبد، يعني فيه نظر إلى ذاك، إلى العلم الوجداني، لأنه ما عندنا شيء غير العلم الوجداني، فلما يتعبدنا بالعلم معناه الحكومة، ما فيه شيء ثاني غير الحكومة، واضحة الفكرة لنا، ليس التعبد فقد يقتصر، يعني التعبد معناه سر وأنت عيونك مغمضة، صحيح فيه هذا المعنى من الشارع، لكن أيضاً فيه معنى العلمية، أنه أنت عندك علم وجداني، وتمشي عليه، من دون تلتفت، إذا حصل واحد قال لك: في الحديقة كنز، فقط تحرك يدك هكذا كنز يطلع لك، قطعة ذهب هالكبر، تروح تركض أو ماتروح؟ تركض، تهرول، طيب جاءتك رواية من الصادق الأمين، واحد هم صادق ولا يخون، ليس النبي صلى الله عليه وآله، ذاك الصادق الأمين، قال لك: شفت الحديقة، في الحديقة ماذا؟ في الحديقة كنز، أو ذيك القطعة من الذهب، تشوف روحك نفس الشيء تهرول، لماذا؟ لأنه ما فيه للعلم، العلم ليس له ميزانان، ليس له أكثر من ميزان، معناه ترتب الآثار عليه، وهو لزوم الاتباع والكشف عن المتعلق، أكثر من كذا ما فيه، كما قال المحقق النائيني، لا نتصور التعبد لا يكون الدليل الدال على الأخذ بالأمارة ناظراً إلى الدليل الوجداني، أصلاً حقيقة جعله هو النظر إلى الدليل الوجداني، لأنه ما له معنى الجعل إلا هذا، واضحة لنا الفكرة هذه أو غير واضحة...
...

هاه، اش تعبد، التعبد هذا معناه، معناه أن هذا غير وجداني، ليس دليلاً وجدانياً، ولكن أنا أخليه في رتبة ذاك الدليل الوجداني، أتعامل معه مثل ما أتعامل مع ذاك..

....

لا، ليس معنى الاستقلالية، نعم حتى ما انطبق عليه، لكن أنت نزله مثله، اجعله مثل ذاك، تعبداً نعم، فلابد أن الآثار المترتبة على ذاك تترتب على هذا، وإلا أنا لما ماذا؟ ماذا أتعبدك به؟ ما معنى التعبد أنا أسألكم؟ ما معنى التعبد؟ معناه أني أخلي شيئاً تتعبد به مثل ذلك الشيء، يعني كما أتعبدك بالصلاة أتعبدك بالصوم، كما أنك تتبع العلم الوجداني تتبع الرواية، فتصير الرواية إذا جاءت قال لك: نعم يجب عليك السواك، أوتوماتيكاً تروح تمسك القرآن من دون أنا أقول لك، أقول لك: اش قاعد تسوي، خل القرآن، تقول: أنا عندي دليل دال إذا وجب عليّ السواك أقرأ الجزء الخامس عشر، وتؤشر لي بيدك، اسكت اسكت، أليس كذلك؟ بعد ما فيه أكثر من ذلك، أنا هذا الذي أفهم، وأنتم تأملوا في المسألة، لعله فيه شيء أنا ما فهمته من كلام الماتن، لكن أنا أشوف إشكال الماتن غير وارد، على كلٍ، والعلم عند الله تبارك وتعالى.

الماتن يقول: الصحيح في الدليل في المقام أن ما تكون الأدلة الدالة على حجية الإلزام باتباع الأمارة تكون هذه الأدلة حاكمة، بل الصحيح أنها واردة، ما معنى واردة؟ شرحنا الآن الفرق بين الحكومة والورود، قلنا الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بالقهر والغلبة والسلطنة من باب كونه تخصيصاً، وهذا قلنا الدليل الوارد يقدم على الدليل المورود، لكن من باب التخصص، يعني أصلاً هو ما له ربط به، فقط تخصص، فالدليل الدال على حجية الأمارة لما يقدم على دليل الأصل العملي كالاستصحاب ماذا يصير؟ يصير وارداً عليه، صح؟ فهنا  الدليل الدال على حجية الأمارة ولزوم اتباع الأمارة، وكون الأمارة علماً يصير وارداً على الدليل الدال على العلم الوجداني، بالرغم أنه ما له نظر، وهو خارج عن العلم تخصصاً، لكنه كيف وارد؟ شوفوا اشلون وارد، لأن نحن نأخذ به، هذا معنى الورود، معنى الورود أن نحن نأخذ به، في رتبة متأخرة عن العلم، هذا معنى الورود، كما نأخذ بالأصل العملي إذا فقدنا الأمارة، واضحة الفكرة لنا الآن؟ يقول أنا الذي أستفيده من هذا الدليل الدال على كون الأمارة علماً أن هذا الدليل يجعل الأمارة علماً تعبدياً، نسلم، على فرض التسليم بهذا، ويكون وارداً على الدليل المأخوذ في حكم شرعي يشترط فيه العلم، كما أنا قلنا العلم بالسواك يوجب قراءة القرآن، هنا أيضاً إذا جاءتك رواية وقالت لك مثلاً: وجب عليك السواك، تكون واردة على ذلك الدليل، يعني خارجة بالتخصص ما يشملها الدليل، لكنها كأنها من باب آخر، خارجة تخصصاً، لكن الحكم، لأن الورود مثل الحكومة أيضاً يعمم ويخصص، فهذا ورود معمم، في الحقيقة، هو خارج تخصصاً لكن الحكم متماثل، يعني اشلون الحكم العام بالإلزام في الصلاة والصوم، والحكم العام مثلاً بماذا؟ بالطهارة لأكثر من حكم شرعي، كذلك هنا الإلزام بالطهارة مثلاً لمس القرآن، والإلزام بالطهارة للدخول في الصلاة، والإلزام بالطهارة في كذا، في الطواف، في كذا يعني، على كلٍ..
وللكلام تتمة ستأتي...

تطبيق:

ودعوى: أن ذلك مقتضى الحكومة، وأن أدلة أحكام العلم الموضوعي وإن كانت ظاهرة بدواً في خصوص العلم الوجداني، هنا لو علقتم، قلتم هكذا: بعضها على الأقل، بعضها قطعاً له ظهور في خصوص العلم الوجداني...

 إلا أن جعل الطرق علماً يكشف عن سعة موضوع تلك الأحكام وعمومه لمطلق العلم والمحرز وإن كان هذا العموم عموماً تعبدياً، يعني عبدنا الشارع به، كما هو الحال في سائر موارد الحكومة الموسعة للموضوع، المتقي عالم، صار ماذا؟ نعم توسعة، الطواف بالبيت صلاة، مر عليكم، وسعنا... 

الدعوى هذه مدفوعة في نظر الماتن: بعدم كون المقام من موارد الحكومة المصطلحة لهم، لاختصاص الحكومة بموارد التنزيل الادعائي، الطواف ليس صلاة، لكن نحن ادعينا أنه صلاة، الذي سميناه مجاز سكاكي، قلنا هذا فلان أسد، هو ليس أسداً، لكن خليناه أسداً...

 المتقوم باشتراك المنزل، الذي هو العلم التعبدي، مع المنزل عليه، الذي هو العلم الوجداني، في الأحكام، الكاشف عن كون موضوع تلك الأحكام الذي هو القطع الموضوعي الطريقي هو الأعم من القطع الموضوعي الوجداني والقطع الموضوعي التعبدي، وإن كان ظاهر أدلتها الأولية هو الاختصاص بالمنزل عليه، كما في ظاهر أدلة الحكومة، كما في مثل: المطلقة رجعياً زوجة، الظاهر أن الأدلة الأولية في الزوجة الزوجة، لكن نزلنا المطلقة منزلة الزوجة، وكان لنا نظر إلى الزوجة، فتوسع الموضوع، صار سعة، والطواف بالبيت صلاة..

يقول: كلام المحقق النائيني ما فيه هذا الحكي، هذا كأنه جاء به الذي يريد، يعني الذي يريد يثبت أن كلام الشيخ مع المحقق النائيني في محله، وأن العلم التعبدي حاكم على الأدلة التي يظهر منها أن العلم الوجداني هو المأخوذ موضوعاً في الحكم الشرعي، يقول: ما يظهر من كلام المحقق النائيني هذا، وليس المفروض في كلام المحقق النائيني ظهور الأدلة في تنزيل الطرق منزلة العلم الوجداني والحكم عليها بالعلم تعبداً، بل جعل هذه الأدلة، أو الأمارات علماً تعبداً من أفراد العلم حقيقية، فقط هذا الذي يتكفل دليل الأمارة، يقول هذه منه أفراد العلم، لكن بعد حاكم؟ يقول هذه الحكومة تحتاج كأنها تتمة أو إكمالة ما يظهر منها الدليل، طيب إذا جعلتها من أفراد العلم معناه أنه خلاص بعد، ما فيه شيء ثاني غير هذا، هذا يكفي، واضحة الفكرة؟

وحينئذ فإذا فرض كون موضوع الأحكام مطلق العلم والاحراز، كما قال به الماتن هذا الرأي، يعني الحجة في الحقيقة، لم تكن الأدلة الدالة على كون الأمارة علماً تعبدياً حاكمة، بل تكون واردة، يعني كورود أدلة الأمارة على الأصول العملية، كما هو الحال في أحكام القطع الطريقي العقلية، أيضاً تكون واردة على الأمارات، يعني مقدمة عليها، إذا عندك قطع، تأخذ بالأمارة؟ تصير واردة مقدمة، كالمنجزية واستحقاق العقاب وغيرهما. 
وإن افترضنا ظهور أدلتها في اختصاص موضوعها بالإحراز الوجداني، حتى إذا كان الأدلة الأولية ظاهرة في أنها دالة على ماذا؟ أنك إذا وجب عليك السواك، إذا علمت بوجوب السواك بالعلم الوجداني، إلا أن الأدلة الدالة على حجية الأمارة تكون موجبة عليك لقراءة الجزء الخامس عشر بالورود، - كما اعترف به قدس سره في أحكام القطع الموضوعي – فلذلك ما نقدر نقول فيه سراية بالحكومة، لكن نقدر نقول على مبنى الماتن، نقول: العلم يراد به الحجة، وتكون الأدلة الدالة على حجية الأمارة واردة، وحينئذٍ من هذا الطريق، من هذا الباب..

في أحكام القطع الموضوعي، فلم ينهض دليل التعبد بتسرية تلك الأحكام، لعدم انحصار فائدته بذلك..

شوفوا هذا بحث..

إن قلت، هذا كأنه يشير إلى الكلام الذي أنا جئت به: نحن إذا الأمارة ما فهمنا من العلم التعبدي نفس ما يترتب على العلم، في الحقيقة كان الدليل الدال على حجية الأمارة لا معنى له، واحد قد يشكل، لأن المعنى المترتب عليه لابد أن يكون جميع ما يترتب على العلم، يقول: لا، لا يلزم من جعل الأمارة علماً تعبداً أن يترتب عليها جميع ما يترتب على العلم، يكفي أن يكون لها بعض الأحكام كالمنجزية والمعذرية، هذا بحد ذاته كافي، لأنه إذا جعل الشارع إذا كان تترتب عليه بعض الفوائد لا يكون لغواً، يعني قد واحد يشكل: إن لم نقل بالحكومة، كان جعل الشارع للأمارة علماً تعبدياً لغواً، نقول له: لا، ما يلزم أن يكون الجعل لغواً، تترتب عليه بعض الفوائد باعتبار كون الأمارة منجزة ومعذرة كالعلم، وهذا يكفي في رفع اللغوية، واضح أنتم معي أو أعيد هذا المطلب؟ 

وحينئذٍ لم ينهض دليل التعبد بتسرية تلك الأحكام، لعدم انحصار فائدته بذلك، حتى نقول لامعنى لجعل الشارع للأمارة علماً إلا الحكومة، بل يكون لها معنى، وهو ماذا؟ المنجزية والمعذرية...

 حتى يخرج به عن ظهور الأدلة - الذي اعترف به  المحقق النائيني- إذ يكفي في فائدة جعل الأمارة علماً تسرية أحكام مطلق العلم، ككون القطع منجزاً، ككون القطع معذراً، ليس إلا تقوم مقام القطع الموضوعي، هذا ما يشترط..

كما نبه إلى بعض ذلك شيخنا الاستاذ (دامت بركاته) يعني الشيخ حسين الحلي..

وسيأتي تتمة الكلام إن شاء الله..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

